الفصل السادس

أثر اختلاف القراءات في تفسير سورة التوبة
مقدمة تعريفية للسورة:

عرفت سورة التوبة من العهد الأول للإسلام بجملة أسماء(
)، تدل بمجموعها على ما اشتملت عليه من المبادئ والمعاني التي تجب مراعاتها في معاملة الطوائف كلها: مؤمنهم ومنافقهم وكتابيهم ومشركهم.

وأشهر هذه الأسماء (سورة التوبة)، إشارة إلى ما تضمنته السورة من تسجيل توبة الله، وتمام رضوانه على المؤمنين الصادقين الذين اخلصوا في مناصرة الدعوة، وصدقوا في الجهاد مع النبي ( حتى وصل بهم الغاية المرجوة، وذلك في قوله تعالى: (لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ((
)، وهي مدنية بإتفاق، وترتيبها المصحفي التاسعة، وآياتها (129) آية، نزلت بعد المائدة.

وهذا السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله (، فعن البراء قال: (آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةٌ وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ)((
).

وإنما لم يبسمل في أولها؛ لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والإقتداء في ذلك بعثمان بن عفان رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما(
)(
).

وجوه مناسبتها بسورة الأنفال:
مناسبتها للأنفال أن موضعهما الحض على قتال الكفار، وترك مهادنتهم، وحكم المغانم، وما إلى ذلك، وقد تقدم عن عثمان رضي الله عنه أنه ظن التوبة مع الأنفال سورة واحدة، لأن قصتها تشبه قصتها(
).

وأضاف السيوطي وجهين آخرين لاعتلاقها بسورة الأنفال، قال: «أن صدرها تفصيل لإجمال قوله في الأنفال، (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء((
)، وآيات الأمر بالقتال متصلة بقوله هناك: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ((
)، ولذا قال هنا في قصة المنافقين (وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً((
)»، ثم يقول: «ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر، وهو: أنه سبحانه في الأنفال تولى قسمة الغنائم، وجعل خُمسها خمسة أخماس(
)، وفي براءة تولى قسمة الصدقات، وجعلها لثمانية أصناف»(
)(
).
(176/1) الاختلاف في (أَيْمَانَ( من قوله عز وجل: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ( الآية (12).
أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في فتح وكسرها من قوله عز وجل: (أَيْمَانَ(، فقرأ ابن عامر وحده: (إِيْمَانَ( بكسر الألف، وقرأ الباقون: (أَيْمَانَ( بفتح الألف(
).

وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 ويُكْسَرُ لا إيمان عِنْد ابْن عَامِر
 
وَوَحَّدَ حَقٌّ مَسْجِد الله الأَّولا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 الإيمان: ضد الكفر، والإيمان: بمعنى التصديق، ضده التكذيب، يُقال: آمن به قومٌ وكذّب به قومٌ(
). والأيمان: جمع يمين، واليمين: الحَلْف والقَسَم، أنثى، والجمع أَيْمُنٌ وأيْمانٌ، وسُميت بذلك؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كلُّ أمرئٍ منهم يمينه على يمن صاحبه، وفي الحديث: (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ((
) أي: يجب عليك أن تحلف له على ما يُصِّدقْك به، إذا حلفت له(
). 

الوجه في قراءة من قرأ (إيْمَانَ( بكسر الألف؛ أنه جعله مصدر (أَمِنْتَه) من الأَمان؛ أي: لا يؤمنون في أنفسهم، وقيل معناه: لا يؤمنون لأحد بأمان يعقدونه له، ويبعد في المعنى أن يكون من الإيمان، الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم بالكفر قبله، فتبعد صفتهم بنفي الإيمان عنهم؛ لأنه معنىً قد ذُكر؛ إذ أضاف الكفر إليهم، فاستعماله بمعنى آخر أولى، ليفيد الكلام فائدتين، ودلّ على أنه من الأمان قوله عنهم: (لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمَّةً((
) أي: لا يفون لأحدٍ بعهدٍ، ولا يحفظون ذِمام أحد(
).
والوجه في قراءة من قرأ (أَيْمَانَ( بفتح الألف، أنه أراد جمع (يمين)، ودلّ على ذلك قوله قبل ذلك: (إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ((
) والمعاهدة بالإِيمان تكون، ودلّ على ذلك قوله: (أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ((
)(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بعد أن بين سبحانه في الآية السابقة حال من لا يرقب في الله إلاً ولا ذِمة(
) وينقض العهد، وينطوي على النفاق، ويتعدى ما حد له، بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم، فجمع ذلك الشيء بقوله: (فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ( وهو يفيد جملة أحكام الإيمان.

ثم قال سبحانه: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ( والنَّكث: هو النقض(
)، وأصله نقض الخيط بعد إبرامه، ثم استعمل في كل نقض، ومنه نقض الأيمان والعهود على طريق الاستعارة، ومعنى قوله: (مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ( أي: من بعد أن عاهدوكم، قوله: (وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ( أي: بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مما يفعله المُشرك(
)، والمعنى: أن الكفار إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين، ووثقوا لهم بها، وضمَّوا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام، والقدح فيه، ففي هذه الحالة (فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ(؛ أي: فقد وجب على المسلمين قتالهم، وأئمة الكفر: جمع إمام، والمراد صناديد المشركين، وأهل الرئاسة فيهم على العموم، قال أبو زكريا: «خصّ فيه (أَئِمَّةَ الْكُفْرِ( بالذكر؛ وهم رؤساء الكفر وقادتُهم؛ لأنهم الأصل في النكث، والطّعْنِ في الدين»(
).
قوله: (إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ( هذه الجملة تعليل لما قبلها، والأيمان: جمع يمين في قراءة الجمهور، والمعنى: أن أيمان الكافرين وإن كانت في الصورة يميناً فهي في الحقيقة ليست بيمين، وقال: الرازي: «من قرأ بالفتح، فالمعنى: لا أيمان لهم على الحقيقة، وأيمانهم ليست بأيمان، وبه تمسك أبو حنيفة رحمه الله في أن يمين الكافر لا يكون يميناً، وعند الشافعية يمينهم بمعنىً، ومعنى هذه الآية عنده: أنهم لما لم يفوا بها صارت أيمانهم كأنها ليست بأيمان، والدليل على أن أيمانهم أيمان؛ أنه تعالى وصفهم بالنكث في قوله: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ(، ولو لم يكن منعقداً لما صح وصفها بالنكث».

 والمعنى: على قراءة ابن عامر (إِيْمَانَ( بكسر الهمزة؛ أن هؤلاء الناكثين للأيمان الطاعنين في الدين ليسوا من أهل الإيمان بالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم، فقتالهم واجب على المسلين.

ثم قال سبحانه: (لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ( أي: عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام، والمعنى: أن قتالهم يكون إلى الغاية؛ هي الانتهاء عن ذلك، قال القرطبي: «وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم؛ لينتهوا عن مقاتلتنا، ويدخلون في ديننا»(
).
رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح أبو علي الفارسي قراءة من قرأ بفتح الألف (أَيْمَانَ( وعلل ذلك بقوله: «ومما يقوي (أَيْمَانَ( بفتح الهمزة أن قوله: (فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ( يُعلم منه أنه لا إيمان لهم، فإذا كان كذلك فالفتح في قوله عز وجل: (لا أَيْمَانَ لَهُمْ( أولى؛ لأنه لا يكون تكريراً، ولم يقع عليه دلالةٌ من الكلام الذي تقدمه»(
).

وقال: مكي: «الفتح الاختيار؛ لأن المعنى عليه، ولأن الجماعة عليه»(
). ويقدم ابن زنجلة تعليلا آخر لاختيار قراءة الفتح قائلاً: «هو الاختيار؛ لأنه في التفسير لا عهود لهم، ولا ميثاق ولا حلف، فقد وصفهم بالنكث في العهود»(
). وقال ابن خالويه: «والفتح هاهنا أولى؛ لأنها بمعنى اليمين والعهد، أليق منها بمعنى الإيمان»(
).

ويوافقهم الطبري في الاختيار، ويعلل ذلك بقوله: «لإجماع الحجة من القرأة على القراءة به، ورفض خلافه، ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله: لا عهد لهم، و(الأيمان) التي هي بمعنى العهد، لا تكون إلا بفتح الألف؛ لأنها جمع يمين، كانت على عقد كان بين المتوادعين»(
).

(177/2) الاختلاف في (مَسَاجِدَ( من قوله عز وجل (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ * إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَ( الآيتان (17ـ18).
أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله عز وجل: (مَسَاجِدَ(، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (أَنْ يَعْمُرُوا مَسجِدَ اللَّهِ( على واحد، (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ( على الجمع، وقرأ الباقون على الجمع فيهما(
). 
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 ويُكْسَرُ لا إيمان عِنْد ابْن عَامِر
 
وَوَحَّدَ حَقٌّ مَسْجِد الله الأَّولا (
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 المَسْجِد: بكسر الجيم، بيتُ الصلاة، والمَسْجَد: بفتح الجيم جبهة الرَّجل حيث يصيبُه أَثَر السُّجود، والآراب(
) السبعة (مساجد) وقال الزجاج: «كل موضع يُتعبد فيه فهو مسجِد ومسجَد، ألا ترى أن النبي ( قال: (جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا((
)، وقوله عز وجل: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ((
)» وقال ابن الأعرابي: «مَسجَد بفتح الجيم: مِحراب البيوت، ومصلى الجماعات. ومسجِد بكسر الجيم، والمساجد جمعها، والمساجد أيضاً: الآراب التي يُسجد عليها، والآراب السبعة مساجد»، ويقال: سَجَد سَجْدةً، وما أحسن سِجْدته؛ أي: هيئة سجوده(
).
الوجه في قراءة من قرأ (مَسجِدَ(؛ أنه بين ما تأخر من قوله: (وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ((
)، فقال: (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسجِدَ اللَّهِ(، واستغنى عن وصفه بالحرام بما تقدم ذكره، ثم قال: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ(، يعنى به: المسجد الحرام وغيره، ويدل على أنهم ليس لهم عمارته كالمسلمين قوله في الأخرى: (وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ((
) وأضاف ابن زنجلة حجة أخرى، قائلا: «حجة من قرأ على التوحيد قوله: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ((
)»(
).
والوجه في قراءة من قرأ (مَسَاجِدَ( على الجمع، أنه أراد جميع المساجد، ودليله قوله: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ( وهذا لا خُلف فيه، وقال ابن زنجلة: «وحجة أخرى وهي أنه إذا قرئ على الجمع دخل المسجد الحرام فيه وغير المسجد الحرام، وإذا قرئ على التوحيد لم يدخل فيه غير المسجد الحرام، وإنما عني به المسجد الحرام فحسب»(
).

ووجه قول من جمع في الموضعين، أن المشركين ليسوا بأولياء، لمساجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، فإذا لم يكونوا أولياءها لم تكن لهم عمارتها، وإنما عمارتها للمسلمين الذين هم أولياؤه، فدخل في ذلك المسجد الحرام وغيره(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بدأ سبحانه السورة بذكر البراءة عن الكفار، وبالغ في إيجاب ذلك، وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة، ثم أنه تعالى حكى عنهم شبهاً احتجوا بها في أن هذه البراءة غير جائزة، وأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة، فأولها ما ذكره في هذه الآية، وذلك أنهم موصفون بصفات حميدة وخصال مرضية، وهي توجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم، ومن جملة تلك الصفات كونهم عامرين للمساجد الحرام.

قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أُسر العباس يوم بدر، أقبل عليه المسلمون، فعيروه بكفره بالله وقطيعة الرحم، وأغلظ له علي، وقال: «ألكم محاسن» فقال: «نعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقي الحاج، ونفك العاني»، فأنزل الله تعالى رداً على العباس: (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ((
) أي: ما صح وما استقام لهم، فيجب إذاً على المسلمين تولِّي أحكام المساجد ومنع المشركين من دخولها.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (مَسجِدَ اللَّهِ( بالإفراد، وقرأ الباقون: (مَسَاجِدَ( بالجمع، والمراد بالعمارة إما المعنى الحقيقي، أو المعنى المجازي، وهو ملازمته والتعبد فيه، وكلاهما ليس للمشركين، أما الأول فلأنه يستلزم المنة على المسلمين بعمارة مساجدهم، وأما الثاني فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نهيهم عن قربان المسجد الحرام.
وقوله: (شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ( حال؛ أي: ما كان لهم ذلك حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، وبإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان، والعبادة لها، وجعلها آلهة، فإن هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر، وإن أبوا ذلك بألسنتهم، فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين، عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين، والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست من شأن من يتقرّب إلى الله بعمارة مساجده، قوله: (أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ( التي يفتخرون بها؛ أي: بطلت ولم يبق لها أثر، قوله: (وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ( لكفرهم ومعاصيهم ثم بين سبحانه من هو حقيق بعمارة المساجد فقال: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( أي: فعل ما هو من لوازم الإيمان من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة(
).
قوله: (وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ( أي: ولم يخش في أمور الدين إلا الله، فعمل بموجب أمره ونهيه، غير آخذ له في الله لومة لائم، ولا خشية ظالم، فمن كان جامعاً بين هذه الأوصاف فهو الحقيق بعمارة المساجد، لا من كان خالياً منها أو من بعضها. قال الشوكاني: «واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية؛ تنبيهاً بما هو من أعظم أمور الدين على ما عداه مما أفترضه الله على عباده؛ لأن كل ذلك من لوازم الإيمان».
ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال: (فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَ( وهو حسم لإجماع الكفار في الإنتفاع بأعمالهم، فإن الموصوفين بتلك الصفات إذا كان اهتداؤهم مرجواً فقط، فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات، وعن ابن عباس. (عَسَى( من الله واجبة(
).
رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح مكي قراءة الجماعة قائلا: «هو الاختيار»(
) ويوافقه الطبري، ويقول معللا: «هم جميعاً يجمعون على قراءة قوله: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ( على الجماع؛ لأنه إذا قرئ كذلك، احتمل معنى الواحد والجماع؛ لأن العرب قد تذهب بالواحد إلى الجماع، وبالجماع إلى الواحد، كقولهم: (عليه ثوب أخلاق)»(
).
وساق القرطبي والشوكاني اختيار أبو عبيد لقراءة (مَسَاجِدَ( على التعميم، فيقول القرطبي: «هو أعم، والخاص يدخل تحت العام، والقراءة (مَسَاجِدَ( أصوب؛ لأنه يحتمل معنيين»، ويقول الشوكاني: «وقد يحتمل أن يراد بقراءة الجمع المسجد الحرام خاصة، وهذا جائز فيما كان من أسماء الجنس، كما يقال: فلان يركب الخيل، وإن لم يركب إلا فرساً»(
).
(178/3) الاختلاف في (عَشِيرَتُكُمْ( من قوله عز وجل: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ( الآية (24).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله عز وجل: (وَعَشِيرَتُكُمْ(، فقرأ شعبة: (عَشِيرَاتِكُمْ( على الجمع، وقرأ الباقون: (وَعَشِيرَتُكُمْ( واحدة(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

عشِيرَاتُكُمْ بِالجَمْع صدقٌ ونَوِّنوا

عُزيْزٌ رِضا نَصِّ وبِالكَسْر وُكِّلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 العَشيرة: القبيلة، ولا واحد لها من لفظها، والجمع: عَشِيرَاتٌ وعَشَائِرٌ، وعشيرة الرجل: بنوا أبيه الأَدْنَوْنَ، وقيل: هم القبيلة، العَشِيرة العامة مثل بني تميم وبني عمرو ابن تميم، والعَشِير: القبيلة(
). 
الوجه في قراءة من قرأ (عَشِيرَاتِكُمْ( على الجمع؛ أن كل واحد من المخاطبين له عشيرة، فإذا جُمعت قال: (عَشِيرَاتِكُمْ( من حيث كان المراد بهم الجمع، وقال مكي: «جمع لكثرة عشائرهم». والوجه في قول من أفرد: أن العشيرة واقعة على الجمع، فاستغنى بذلك فيها عن جمعها لخفته(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 هذه الآية تقرير الجواب الذي ذكره في الآية الأولى(
)؛ وذلك لأن جماعة من المؤمنين قالوا: يا رسول الله كيف يمكن البراءة منهم بالكلية؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشيرتنا وذهاب تجارتنا، وهلاك أموالنا وخراب ديارنا، وإبقاءنا ضائعين، فبين تعالى أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سليماً، ثم أمر رسوله ( بأن يقول لهم: (إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ( أي: قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام، المقيمين بدار الشِرك: إن كان المقام مع آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم و(عَشِيرَتُكُمْ( والعشيرة: الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد، وعشيرة الرجل قرابته الأدنون، وهم الذي يعاشرونه وهي اسم جمع، وكانت (أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا( والاقتراف: الاكتساب، وأصله اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره، و(تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا( بفراقكم بلدكم، أي: بفوات وقت رواجها بغيبتكم عن مكة المعظمة في أيام الموسم، و(مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا( أي: مساكن تعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين، (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ( أي: كانت هذه الأشياء المذكورة في الآية أحبّ إليكم من الله ورسوله (، ومن الجهاد في سبيله ففي هذه الحالة (فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ( أي: انتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم، وما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم، قال الشوكاني: «وفي هذا وعيد شديد، ويؤكده إيهام الأمر وعدم التصريح به؛ لتذهب أنفسهم كل مذهب، وتتردد بين أنواع العقوبات».
ثم قال سبحانه: (وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ( أي: الخارجين عن طاعته، النافرين عن امتثال أوامره ونواهيه(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح أبو علي الفارسي قراءة الجماعة (عَشِيرَتُكُمْ( على الإفراد، ويعلل ذلك بقوله: «ويقوي ذلك أن أبا الحسن قال: لا تكاد العرب تجمع عشيرة عشيراتٍ، إنما يجمعونها على عشائر»(
). وقال: مكي: «هو الاختيار؛ لأن الجماعة عليه»(
).

(179/4) الاختلاف في (يُضَلُّ( من قوله عز وجل: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ( الآية (37).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في فتح الياء وكسر الضاد وضم الياء وفتح الضاد من قوله عز وجل: (يُضَلُّ(، فقرأ الأخوان وحفص: (يُضَلُّ( بضم الياء وفتح الضاد، وقرأ الباقون: (يَضِلُّ( بفتح الياء وكسر الضاد(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

يضِلُّ بِضَمِّ اليَاءِ مَع فَتْح ضَادِهِ

صِحابٌ ولَمْ يَخْشوا هُناك مضَلِّلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 سبق توجيه قوله: (يُضَلُّ( لغوياً في النص رقم (98/35)(
). الوجه في قراءة من قرأ (يُضَلُّ( بضم الياء وفتح الضاد على ما لم يُسمَّ فاعله؛ إن الكافرين يُضلُّون، وحجتهم أن الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل، وهو قوله: (زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ(، فدلّ على أنّ ما تقدمه من الفعل جرى بلفظه، إذ كان التزيين إضلالا في الحقيقة، فجعل ما قبل التزيين مشاكلا للفظه؛ ليأتلف الكلام على نظام واحد(
). 
والوجه في قراءة من قرأ (يَضِلُّ( بفتح الياء وكسر الضاد؛ أنه أضاف الفعل إلى الكفار؛ لأنهم هم الضَّالون في أنفسهم بذلك التأخير؛ لأنهم يحلُّون ما حرّم الله من الشهور. وأضاف ابن زنجلة قائلا: «أن حجتهم قوله: (يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا(، فجعل الفعل لهم، فكذلك (يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا( وكانوا يؤخرون شهر الحج ويقدمون، فضلُّوا هم بتأخيرهم شهراً وبتقديمهم شهراً»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بين سبحانه في الآية السابقة أحد قبائح الكفار، وهو إقدامهم على السعي في تغييرهم أحكام الله، وذلك أن الله سبحانه لما حكم في كل وقت بحكم خاص، غيَّروا تلك الأوقات بالنسيئ(
) والكبيسة(
)، فأخبرنا الله بما هو حكمه، فقال: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ( أي: عدد شهور السنة في حكمه وقضائه وحكمته اثنا عشر شهراً، قوله: (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ(؛ هي ذي القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ثلاثة سرد، وواحد فرد، ثم قال سبحانه: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ( أي: بإيقاع القتال فيها، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرام ثابت محكم، لم ينسخ؛ لهذه الآية، ولقوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ((
) ولقوله: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ((
). 

ثم قال سبحانه: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ(، قال الشوكاني: «كانت العرب تحرّم القتال في الأشهر الحرم المذكورة، فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيها وحرّموا غيرها، فإذا قاتلوا في المحرم حرموا بدله شهر صفر، وهكذا في غيره، وكان الذي يحملهم على هذا أن كثيراً منهم كانوا يعيشون بالغارة على بعضهم البعض، ويقع بينهم بسبب ذلك القتال، وكانت الأشهر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها، فيحللون بعضها، ويحرمون ما كان بقدره من غير الأشهر الحرم، فهذا معنى النسيء الذي كانوا يفعلونه» وسمى الله سبحانه النسيء زيادة في الكفر؛ لأنه نوع من أنواع كفرهم، ومعصية من معاصيهم المنضمة إلى كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر.
قوله: (يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا( قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وابن عامر (يَضِلُّ( على البناء للمعلوم والمعنى: أن الكفار يضلون بما يفعلونه من النسيء، وقرأ الكوفيون على البناء للمجهول، والمعنى: أن الذين سن لهم(
) ذلك، يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئة، قوله: (يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا( الضمير راجع إلى النسيء: أي: يحلون النسيء عاماً ويحرمونه عاماً، أو إلى الشهر الذي يؤخرونه ويقاتلون فيه: أي: يحلونه عاماً بإبداله بشهر آخر من شهور الحل، ويحرّمونه عاماً: أي: يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال، بل يبقونه على حرمته، قوله: (لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ( أي: لكي يؤاطئوا، والمواطأة: الموافقة، والمعنى: إنهم لم يحلوا شهراً إلا حرّموا شهراً لتبقى الأشهر الحرم أربعة، قوله: (فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ( أي: من الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرها.
ولما بين سبحانه كون هذا العمل كفراً ومنكراً قال: (زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ( أي: زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي يعملونها، ومن جملتها النسيء، وبالتالي فإن الله لا يرشد كل كفار أثيم(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

صوب الطبري كلتا القراءتين قائلا: «والصواب من القول في ذلك أن يُقال: هما قراءتان مشهورتان، قد قرأت بكل واحدةٍ القرأة أهل العلم بالقرآن والمعرفة به، وهما متقاربتا المعنى؛ لأن من أضله الله فهو ضال، ومن ضَلّ فبإضلال الله إياه وخذلانه له ضلّ، فبأيتهما قرأ القارئ، فهو للصواب في ذلك مصيبٌ»(
).

 بينما يرجح أبو علي الفارسي قراءة من قرأ (يَضِلُّ( بفتح الياء وكسر الضاد، ويقول: «أن من قرأ (يُضَلُّ( أن (الَّذِينَ كَفَرُوا( لا يخلون من أن يكونوا مضلين لغيرهم، أو ضالين هم في أنفسهم، وإذا كان كذلك، لم يكن في إسناد الضلال إليهم في قوله: (يَضِلُّ( إشكال، ألا ترى أن المضلّ لغيره ضالٌ بفعله إضلالَ غيره؟، كما أن الضّال في نفسه الذي لم يضلَّه غيرُه لا يمتنع إسناد الضلال إليه»(
).
ويوافقه الرازي في الاختيار، قائلا: «هي حسنة؛ الإسناد الضلال إلى الذين كفروا؛ لأنهم إن كانوا ضالين في أنفسهم فقد حسن إسناد الضلال إليهم، وإن كانوا مضلين لغيرهم حسن أيضاً؛ لأن المضل لغيره ضال في نفسه لا محالة»(
).
ويسوق القرطبي والشوكاني اختيار أبو عبيد للقراءة الثانية، (يُضَلُّ( على الفعل المجهول، واستدل بقوله تعالى (زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ((
).

(180/5) الاختلاف في (تُقْبَلَ( من قوله عز وجل: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ( الآية (54).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الياء والتاء في قوله عز وجل: (تُقْبَلَ(، فقرأ الأخوان: (يُقْبَلَ( بالياء، وقرأ الباقون: (تُقْبَلَ( بالتاء(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وأنْ تُقْبَل التَّذكِِيرُ شَاع وصالُه

وَرَحمةُ الْمرفُوع بِالْخفض فَأقْبلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 قَبِل الشيء قَبُولا وقُبُولا وتَقَبَّله، كلاهما: أخذه، والله عز وجل يَقْبل الأعمال من عباده وعنهم ويتقبلّها. وفي التنزيل: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا((
)، ويقال: قَبِلْتَ الشيء قَبُولا؛ إذا رضيته وتقبَّلت الشيء وقَبِلْته قَبولا؛ فتح القاف، وهو مصدر شاذ، يقال: إنه لا نظير له(
).

الوجه في قراءة من قرأ (يُقْبَلَ( بالياء على التذكير؛ لأن النفقات تأنيثها غير حقيقي، ولأنه قد فرّق بينهما وبين الفعل بـ (مِنْهُمْ(، ولأن النفقات أموال، فكأنه قيل: أن يقبل منهم أموالهم، فحمل علي المعنى فذكّر، قال أبو علي الفارسي: «وذلك مثل قوله: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ((
) وقوله: (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ((
)». 
والوجه في قراءة من قرأ (تُقْبَلَ( بالتاء؛ أن الفعل مؤنث في اللفظ، فأُنَّث ليُعلم أن المُسند إليه مؤنَّث(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بين سبحانه في الآية السابقة أن المنافقين، إن أتوا بشيءٍ من أعمال البر فإنهم لا ينتفعون به في الآخرة، فقال: (قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ((
). والمقصود بيان أن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم، وأن أسباب الرحمة والخير زائلة عنهم في الدنيا والآخرة.

ثم بين سبحانه المانع من قبول هذه الأعمال منهم ثلاثة أمور: الأول قوله: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ( أي: كفرهم بالله وبرسوله (. 
الثاني: قوله: (وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى( أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حال الكسل والتثاقل؛ لأنهم لا يرجون ثواباً، ولا يخافون عقاباً، فصلاتهم ليست إلا رياءً للناس وتظهراً بالإسلام الذي يبطنون خلافه، قال القرطبي: «فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة».

الثالث: قوله: (وَلا يُنفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ( أي: لا ينفقونها طوعاً؛ لأنهم يعدٌّون إنفاقها وضعاً لها في مضيعة، لعدم إيمانهم بما وعد الله ورسوله (، قال الرازي: «وهذا يوجب أن تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله؛ لأن الله تعالى ذم المنافقين بكراهتهم الإنفاق، وهذا معنى قوله (: (أَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ((
) فإن أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق»(
).
رابعاً: ترجيح القراءات: 

 راجح مكي قراءة الجماعة (تُقْبَلَ( بالتاء؛ قائلا: «هو الاختيار؛ لأنه ظاهر اللفظ، ولأن عليه الجماعة»(
).

(181/6) الاختلاف في (رَحْمَةٌ( من قوله عز وجل: (وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( الآية (61).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الرفع والخفض من قوله عز وجل: (رَحْمَةٌ(، فقرأ حمزة وحده: (رَحْمَةٍ( بالخفض، وقرأ الباقون: (رَحْمَةٌ( بالرفع(
). 
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وأنْ تُقْبَل التَّذكِِيرُ شَاع وصالُه

وَرَحمةُ الْمرفُوع بِالْخفض فَأقْبلا (
)
ثانياً: توجيه القراءات: 

سبق توجيه قوله: (رَحْمَةٌ( لغوياً في النص رقم (151/30)(
). الوجه في قول من قال: (رَحْمَةٍ( بالخفض؛ أنه عطفه على (خَيْرٍ( أي: هو أذن خير وأذن رحمة؛ لأن الخير هو الرحمة، والرحمة هي الخير، وجاز أن نخبر عن الخير والرحمة بالاستماع، وإن كانا لا يُستمعان؛ لأن المعنى مفهوم أن المراد به المخبر عنه؛ وهو النبي ((
).

والوجه في قول من قال: (رَحْمَةٌ( بالرفع؛ أنه ردّه بالواو على قوله: (أُذُنٌ( والمعنى: قل يا محمد أذن خير لكم ورحمة؛ أي: هو رحمة، أي: هو مستمع خير وهو رحمة، فجعل النبي ( الرحمة؛ لكثرة وقوعها به، وعلى يديه، كما قال: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ((
). وقال أبوعلي الفارسي: «ويجوز أن يكون الرفع على إضمار مضاف محذوف تقديره: قل هو أذن خير لكم، وهو ذو رحمة»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بين سبحانه في هذه الآية فرعاً آخر من جهالات المنافقين فقال: (وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ( وقد نزلت في فرقة من المنافقين قالوا في حقه ( ما لا ينبغي، فقال بعضهم لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ذلك فيقع بنا، فقال الجلاس بن سويد(
): «نقول ماشئنا، ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف، فيصدقنا بما نقول، إنما محمد أذن سامعة»(
)، وذلك قوله عز وجل: (وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ( أي: يسمع كل ما قيل من غير أن يتدبر فيه، وإنما قالوه؛ لأنه ( كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا، ويصفح عنهم حلماً وكرماً، فحملوه على سلامة القلب وقالوا ما قالوا.
قال الشوكاني: «وإنما أطلقت العرب على من يسمع ما يُقال له فيصدقه أنه أذن مبالغة؛ لأنهم سموه بالجارحة، التي هي آلة السماع، حتى كأن جملته أذن سامعة».

ثم أجاب الله عن قولهم هذا، فقال: (قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ( أي: هو أذن خير لا أذن شر، أي: يسمع الخير ولا يسمع الشر، ثم فسر كونه أذن خير بقوله: (يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ( أي: يصدق بالله ويصدق المؤمنين، لما علم فيهم من خلوص الإيمان، قوله: (وَرَحْمَةٌ( قرأ الجمهور بالرفع عطف على (خَيْرٍ( والمعنى هو: أنه أذن خير وأنه هو رحمة للمؤمنين، وقرأ حمزة بالخفض عطفاً على (خَيْرٍ(، والمعنى: أنه أذن خير وأذن رحمة، والمعنى: أن النبي ( أذن خير للمنافقين، و(وَرَحْمَةٌ( لهم حيث لم يكشف أسرارهم ولا فضحهم، فكأنه قال: هو أذن كما قلتم لكنه أذن خير لكم لا أذن سوء، فسلم لهم قولهم فيه إلا أنه فسّره بما هو مدح له وثناء عليه، وإن كانوا قصدوا به المذمة والتقصير بفطنته، ومعنى قوله: (لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ( أي: الذين أظهروا الإيمان وإن لم يكونوا مؤمنين حقيقة، قوله: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ( ( بما تقدم من قولهم: هو أذن، ونحو ذلك مما يصدق عليه أنه أذية لرسول الله (: (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( أي: شديد الألم(
). 
رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوّب الطبري قراءة من قرأ (رَحْمَةٌ( بالرفع قائلا: «وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ َرَحْمَةٌ( بالرفع، عطفاً بها على الـ(أُذُنٌ( بمعنى: وهو رحمة للذين آمنوا منكم، وجعله الله رحمة لمن أتبعه واهتدى بهداه، وصَدّق بما جاء به من عند ربه؛ لأن الله استنقذهم به من الضلالة، وأورثهم بإتباعه جنّاته»(
).
ويقول النحاس مستبعداً قراءة الجر: «هذا عند أهل العربية بعيد؛ لأنه قد تباعد بين الاسمين، وهذا يقبح في المخفوض»(
).

(182/7) الاختلاف في (نَعْفُ( و(نُعَذِّبْ( و(طَائِفَةٍ( من قوله عز وجل: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ( الآية (66).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الياء والتاء من قوله عز وجل: (نَعْفُ( و(نُعَذِّبْ( و(طَائِفَةٍ( فقرأ عاصم وحده (نَعْفُ( و(نُعَذِّبْ( بالنون جميعاً و(طَائِفَةً( نصبا، وقرأ الباقون (يُعْفَ( بالياء وضمها، و (تُعَذِّبْ( بالتاء وضمها و(طَائِفَةً( رفعاً(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وَيَعْفَ بِنُونٍ دَون ضمٍّ وفاؤهُ
يُضَمُّ تُعَذَّبْ تَاهُ بِالنُّون وُصِّلا 

وفِي ذَالِهِ كَسْرٌ وطائِفةٌ بِنَصْب
مَرْفُوعِهِ عن عَاصِم كُلُّهُ اعْتَلا(
)
ثانياً: توجيه القراءات: 

 أوْلا: العَفْوِ: التَّجاوز عن الذنب، وترك العقاب عليه، وأصله: المَحْوِ والطَّمسْ، وهو من أبنية المُبالغة، يقال: عَفا يَعْفوا عَفْواً، فهو عافٍ وعَفُوٌّ، قال الليث: «العَفْو: عفو الله عز وجل عن خلقه، والله تعالى العفو الغفور، وكلُّ من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه»، وفي حديث أبي بكر: (سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْيَقِينَ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى((
) وفي رواية: (وَسَلُوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ((
) فأما العفو فهو محو الله ذنوب عبده عنه، وأما العافية فهو أن يعافيه الله تعالى من سُقْمٍ أو بليّة، وهي الصِّحة ضد المرض، وأما المعافاة فأن يُعافيك الله من الناس ويعافيهم منك؛ أي: يغنيك عنهم ويغنيهم عنك، ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم(
).
ثانياً: العذاب: النَّكالُ والعُقوبة، يُقال: عذّبْتُه تَعْذيباً وعَذاباً، واستعار الشاعر التعذيب فيما لا حسّ له فقال: لَيْست بِسوْداء مِنْ مَيْثَاء مُظْلَمَةٌ

ولَمْ تُعذِّبْ بإِذْناءٍ من النّار 

وأصله في كلام العرب الضَّربُ، ثم استعمل في كلِّ عقوبة مُؤلمةٍ، واستعير للأمور الشاقة، فقيل: السفر قطعة من العذاب(
).

ثالثاً: الطائفة الفرقة من الناس، وأقلها ثلاثة، وربما أطلقت على الواحد والاثنين، وفي الحديث: (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ((
)(
).
الوجه في قراءة من قرأ (نَعْفُ( و (نُعَذِّبْ( بالنون جميعاً، (طَائِفَةً( نصباً؛ أنه اسند الفعلين إلى الإخبار عن الله عز وجل ذكره، يخبر تعالى ذكره عن نفسه بذلك، ففي (نَعْفُ( ضمير يرجع إلى الله جل ذكره، وكذلك في (نُعَذِّبْ(، ونصب طائفة بوقوع العذاب عليها، وأضاف أبو علي الفارسي قائلا: «حجة من قال (نَعْفُ( و(نُعَذِّبْ(، قوله: (ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ((
)»(
).
والوجه في قراءة من قرأ (يُعْفَ( بالياء وضمها و (تُعَذِّبْ( بالتاء وضمها، (طَائِفَةٌ( رفعاً؛ أنه حمل الفعلين على ما لم يسم فاعله، فـ(عَنْ طَائِفَةٌ( في موضع رفع مفعول ما لم يسم فاعلة؛ لأن (يُعْفَ( لا يتعدى إلا بحرف جر(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

قوله: (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ( على جهة التوبيخ، كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع، ثم حكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار في الذنب، بسبب إظهارهم الكفر بما وقع منهم من الاستهزاء المنصوص عليه بقوله: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ((
)، وذلك بعد إظهاركم الإيمان مع كونكم تبطنون الكفر.
ثم قال تعالى: (إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ( وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتاب عنه، قوله: (نُعَذِّبْ طَائِفَةً( بسبب (أَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ( مصرين على الإجرام، وهم غير التائبين، أو مباشرين له، وهم غير المجتنبين، وقُرئ (نُعَذِّبْ( بالنون وبالتاء الفوقية على البناء للمفعول، وبالتحتية على البناء للفاعل، وهو الله سبحانه.
قال القرطبي: «واختلف في اسم هذا الرجل الذي عفي عنه على أقوال؛ فقيل: مَحْشِيّ بن حُميّر، قاله ابن إسحاق، وقال: ابن عبد البّر : «مخاشن الحميري»، وذكر جميعهم أنه استشهد باليمامة، وكان تاب وسُمي عبد الرحمن، فدعا الله أن يُقتل شهيداً ولا يُعْلم قبره، واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً، فقيل: كان منافقاً ثم تاب توبة نصوحاً»(
).
رابعاً: ترجيح القراءات: 

رجح مكي قراءة من قرأ بالياء والتاء قائلا: «والاختيار ما عليه الجماعة من الياء والتاء، ورفع طائفة»(
) وقال: الرازي: «الجيد قراءة العامة (إِنْ يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ(» بالتذكير، و (تُعَذِّبْ طَائِفَةٌ( بالتأنيث(
).
(183/8) الاختلاف في (السَّوْءِ( من قوله عز وجل (وَمِنْ الأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( الآية (98).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في قوله عز وجل: (السَّوْءِ(، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (السُّوْءِ( بضم السين، وقرأ الباقون: (السَّوْءِ( بالفتح(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وحَقٌ بضَم السَّوءِ مَع ثَان فَتْحِها

وتحْريكُ وَرْش قُرْبةٌ ضَمُّهُ جَلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 يقال: ساءَه يَسُوءُه سَوْءاً وسُوءاً وسَواءً وسَوَاءَةً وسَوايةً وسَوَائيةً ومَساءَةً ومسايَة ومَساءً ومَسَائِيةً: فعل به ما يكره، نقيض شَرَّه. والاسم السُّوءُ بالضم. والسُّوءُ: الفجور والمُنْكر. ورجلٌ أسْوَأ: قبيح، والأنثى سَوْآءْ: قبيحة(
).
الوجه في قراءة من قرأ (السُّوْءِ( بضم السين؛ أنه جعل السوء، يراد به الهزيمة والشر والبلاء، فتقديره: عليهم دائرة الشر والهزيمة والبلاء والضرر، يقال: هو رجل سُوءٍ وسَوْء؛ أي: رجل شر، ضد هزيمة، وأضاف ابن زنجلة قائلا: «حجتهما قوله: (وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ((
)»(
).

والوجه في قراءة من قرأ (السَّوْءِ( بفتح السين أنه أراد المصدر من قولك: ساءني الأمر سَوْءاً ومساءةً ومسايةً، وقال: الفراء: «السُّوء بالضم؛ الاسم، مثل: البُؤْس والشُؤْم، والسّوْء بالفتح: المصدر»، وقال مكي: «بالفتح: الرَّداءة والفساد، والمعنى: عليم دائرة الفساد، واستدلوا بقوله: (وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ((
)»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

لما ذكر سبحانه أحوال المنافقين بالمدينة ذكر حال من كان خارجاً عنها من الأعراب فقال (الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا( وذلك لأنهم أقسى قلباً، وأغلظ طبعاً، وأجفى قولا، وأبعد عن سماع كتب الله وما جاءت به رسله، والأعراب؛ هم من سكن البوادي بخلاف العرب، فإنه عام لهذا النوع من بني آدم سواء سكنوا البوادي أو القرى، ثم أنهم (أَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ( أي: أحق وأخلق بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله من الشرائع, والأحكام؛ لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل.

ثم قال: (وَمِنْ الأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا( والمغرم: الغرامة والخسران، إذ لا ينفق ماله احتساباً ورجاءً لثواب الله تعالى ليكون له مغنماً، وإنما ينفقه رياءً وتقية، فهي غرامة محضة، قوله: (وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَائِرَ( التَّربُّص: الانتظار، والدَّوائر: جمع دائرة، وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، أي: يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخلة وخبث القلب. ثم دعا سبحانه عليهم بقوله: (عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ(، وجعل مما دعا به عليهم مماثلا لما أرادوه بالمسلمين، أي: جعل الله دائرة السَّوء عليهم، ونزول المكروه بهم، لا عليكم أيها المؤمنون، ولا ربكم.
وقرأ الجمهور: (السَّوْءِ( بالفتح، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (السُّوْءِ( بالضم، والفرق بينهما أن السُّوء بالضم: المكروه، قال الأخفش: «أي: عليهم دائرة الهزيمة والشر، والسَّوء بالفتح عند جمهور القراء: مصدر، وأضيفت الدائرة للملابسة؛ كقولك: رجل صدق». وقال: الفراء: «السُّوء؛ أي: عليهم دائرة العذاب والبلاء، والسَّوء بالفتح: مصدر سؤته سوء أو مساءة». ثم قال: (وَاللَّهُ سَمِيعٌ( ، لما يقولونه: (عَلِيمٌ(  بما يضمونه(
).
رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح مكي قراءة الجماعة (السَّوْءِ( بالفتح، قائلا: «يبعد الضم، وقد أجمعوا على قوله: (ظَنَّ السَّوْءِ((
)، بالفتح وأكثر العرب على فتح السين في قولهم: هو رجل سَوء»، ثم يقول: «وهو الاختيار؛ لأن الجماعة عليه»(
).

ووافقه الطبري في الاختيار، ويقول: «والصواب من القراءة في ذلك عندنا بفتح السين، بمعنى: عليهم الدائرة التي تسُوؤهم سوءاً، كما يقال: هو رجل صِدق، على وجه النعت»(
). وقال: الرازي: «قال الفراء: فتح السين هو الوجه؛ لأنه مصدر قولك: ساء يسوء سوأً أو مساءةً»(
).

(184/9) الاختلاف في (صَلاتَكَ( من قوله عز وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( الآية (103).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله عز وجل: (صَلاتَكَ(، فقرأ الأخوان وحفص: (صَلاتَكَ( على التوحيد، وقرأ الباقون: (صَلواتِكَ( بالجمع(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

وَمِنْ تَحْتها المَكِّي يَجُرُّ وزَادَ مِن 
صَلاتَكَ وحّد وافْتَح التّا شذاً عَلا(
)
ثانياً: توجيه القراءات: 

سبق توجيه قوله: (صَلاتَكَ( لغوياً في النص رقم (167/5)(
). الوجه في قول من قال: (صَلاتَكَ( على التوحيد؛ أن الصلاة بمعنى الدُّعاء، والدُّعاء صنف واحد، وهي مصدر، والمصدر يقع للقليل والكثير، بلفظه، قال ابن زنجلة: «حجتهم إجماع الجميع على التوحيد في قوله: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي((
)»(
). 

والحجة لمن جمع أنه قدّر أن الدعاء تختلف أجناسه وأنواعه، فجمع المصدر لذلك كما قال: (إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ((
)، وأضاف ابن زنجلة حجة أخرى قائلا: «حجتهم إجماع الجميع على الجمع في قوله قبلها: (وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ((
) فلا فرق في شيء من ذلك في وجه من الوجوه» وقال ابن خالويه: «من جمع أراد الدّعاء للجماعة، وترداده ومعاودته»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

 في الآية السابقة عاد سبحانه إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة ومن يقرب منها من الأعراب فقال: (وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ( أي: تجردوا للنفاق؛ أي: أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه، فهؤلاء توعدهم الله سبحانه بقوله: (سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ(. ثم ذكر سبحانه حال طائفة من المسلمين وهم المخلطون في دينهم فقال: (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا( أي: أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو بغير عذر مسوّغ للتخلف ثم ندموا على ذلك، لم يعتذروا بالأعذارالكاذبة كما اعتذر المنافقون، بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم(
). فهؤلاء وعدهم الله بقوله: (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ(، وحرف التَّرجي وهو (عَسَى( هو في كلام الله يفيد تحقيق الوقوع، قال الشوكاني: «لأن الأطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين».
ثم قال سبحانه: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً( أختلف في هذه الصَّدقة المأمور بها، فقال ابن عباس: «هي صدقة الفرض»، وهو قول عكرمة، وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها؛ لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله ( فنزلت هذه الآية. قوله: (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا( الضمير في الفعلين للنبي (؛ أي: تطهرهم وتزكيهم يا محمد بما تأخذه من الصدقة منهم. ومعنى التطهير: إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب، ومعنى التزكية: المبالغة في التطهير. قوله: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ( أي: أدع لهم بعد أخذك تلك الصدقة من أموالهم(
).
ثم علل سبحانه أمره لرسوله ( بالصلاة على من يأخذ منه الصدقة فقال: (إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ(، وقرئ (صَلواتِكَ( مراعاة لتعدد المدعو لهم، والسَّكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن به. ويثقون بأنه سبحانه قبل توبتهم (وَاللَّهُ سَمِيعٌ( يسمع ما صدر عنهم من الاعتراف بالذنب والتوبة والدعاء، (عَلِيمٌ( بما في ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم ومن الإخلاص في التوبة والدعاء(
).
رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوب أبو منصور كلتا القراءتين، قائلا: «كله جائز، صلاتك وصلواتك»(
) بينما يرجح الطبري قراءة من قرأ بالتوحيد، معللا ذلك بقوله: «كأن الذين قرأوا ذلك على التوحيد، رأوا أن قراءته بالتوحيد أصحُّ؛ لأن في التوحيد من معنى الجمع وكثرة العدد ما ليس في قوله: (إِنَّ صَلواتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ( إذ كانت (الصلوات)؛ هي جمع لما بين الثلاث إلى العشر من العدد، دون ما هو أكثر من ذلك» ثم قال: «والذين قالوا من ذلك، عندنا كما قالوا، وبالتوحيد عندنا القراءة لا العلة؛ لأن ذلك في العدد أكثر من الصلوات، ولكن المقصود منه الخبر عن دعاء النبي (، وصلواته، أنه سكن لهؤلاء القوم، لا الخبر عن العدد، وإذا كان كذلك، كان التوحيد في (الصلاة) أولى»(
).
وهو ما يراه أبو عبيدة أيضاً، حيث يقول: «والقراءة بالتوحيد أولى؛ لأن الصلاة أكثر، ألا ترى أنه قال: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ((
) والصلوات جمع قلة، تقول ثلاث صلوات، وخمس صلوات»، ويرد عليه أبو حاتم قائلا: «هذا غلط؛ لأن بناء الصلوات ليس للقلة؛ لأنه تعالى قال: (مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ((
) ولم يرد القليل، وقال: (وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ((
) وقال: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ((
)»(
).

(185/10) الاختلاف في (أَسَّسَ( من قوله عز وجل: (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ( الآية (109).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في ضمّ الألف وفتحها من قوله عز وجل: (أَسَّسَ( و(بُنْيَانَهُ(، فقرأ نافع وابن عامر: (أُسِّسَ( بضم الألف وكسر السين، (بُنْيَانُهُ( يرفع النون، وقرأ الباقون: (أَسَّسَ( بفتح الهمزة (بُنْيَانَهُ( بنصب النون(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 وعَمَّ بِلا وَاوِ الذين وضُمَّ في 

من أسَّسَ مَع كسْر وبُنْيَانهُ ولا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات:
 أولا: الأسُّ والأسسَ والأساس: كل مُبْتَدأ شيء، والأسُّ والأساس: أصل البناء، يقال: أَسَّ البناءَ يؤُسُّه أسّاً وأَسَّسه تأسيساً: إذا بنى حدوده ورفع من قواعده، وفي المثل: (الصقوا الحِسَّ بالأسِّ)(
)(
).
ثانياً: البُنْيان: ما يُبُنْى، والبِناءُ: المَبْنيُّ، والجمع أَبْنيةٌ، وأَبْنياتٌ: جمع الجمع، والبَنّاءُ: مُدبِّرُ البنيان وصانعه، والبِنْية والبُنْية: ما بنيْتُه، وهو البِنى والبُنىَ(
).

الوجه في قراءة نافع وابن عامر: (أُسِّسَ( بضم الألف وكسر السين، (بُنْيَانُهُ( بالرفع على ما لم يسمّ فاعله، وحجتهما قوله قبلها: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى((
)(
).

والوجه في قراءة الباقين (أَسَّسَ( بالفتح، (بُنْيَانَهُ( بنصب النون؛ أنهم أضافوا الفعل إلى (مَنْ( في قوله: (أَفَمَنْ، وخَيْرٌ أَمْ مَنْ( ففي الفعلين ضمير (من) وهو صاحب البنيان، وقال ابن زنجلة: «وحجتهم في ذلك أن صدر هذه القصة هو مبني على تسمية الفاعل، وهو قوله: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا(، فجعل الاتخاذ لهم، فكذلك التأسيس يجعل لهم ليكون الكلام واحداً، ثم قال بعد ذلك: (لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً..((
)، والذين بنوا ريبة هم الذين أسسوا فلذلك آثروا تسيمة الفاعل»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بعد أن ذكر سبحانه أصناف المنافقين، وطرائقهم المختلفة، عطف على ما سبق هذه الطائفة منهم، وهم (الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ..( فذكر سبحانه أن الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة: الأول: الضرار لغيرهم، وهو المضاررة، والثاني: الكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام؛ لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق، والثالث: التفريق بين المؤمنين؛ لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء، فتقلّ جماعة المسلمين، وفي ذلك اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ملا يخفى، الرابع: الإرصاد لمن حارب الله ورسوله (؛ أي الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله (.
ثم نهى سبحانه رسوله ( عن الصلاة في مسجد الضرار قائلا: (لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا(، ثم ذكر سبحانه علة النهي عن القيام فيه بقوله: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ(، وهو مسجد قباء كما روي عن ابن عباس والضحاك وغيرهما، ولكون (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا( ومعنى محبتهم للتطهر: أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ( ومعنى محبة الله لهم: الرضا عنهم، والإحسان إليهم.

ثم بين سبحانه أن بين الفريقين بوناً بعيداً فقال: (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ( الهزة للإنكار التقريري، والجملة مستأنفة، والمعنى: أن من أسس بناء دينه على قاعدة قوية محكمة، وهي تقوى الله ورضوانه خير ممن أسس دينه على ضدّ ذلك؛ وهو الباطل والنفاق، وقرئ (أُسِّسَ بُنْيَانَهُ( على بناء الفعل للفاعل، (عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ( أي: على قاعدة محكمة؛ هي التقوى من الله وابتغاء مرضاته بالطاعة، (خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ( الشَّفا: شفير الجرف؛ بقيته، والجُرف: ما يجرف من السيول والأودية، والإجتراف: اقتلاع الشيء من أصله، والهار: الساقط: يُقال هار البناء: إذا سقط(
).
جعل سبحانه هذا مثلا لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحل بسرعة ثم قال: (فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ( مثل ما بنوا عليه أمر دينهم في البطلان وسرعة الانطماس بما ذكر(
). ثم قال سبحانه: (وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ( أي: لأنفسهم، والمعنى: أنه سبحانه لا يوفقه للرشاد في أفعاله، من كان بانياً بناءه في غير حقه وموضعه، ومن كان منافقاً مخالفاً بفعله أمر الله سبحانه وأمر رسوله ((
).
رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوب أبو منصور الأزهري كلتا القراءتين، قائلا: «المعنى واحد في القراءتين» ثم يقول: «إلا أن الضم يدلُّ على أنه لم يُسَمّ فاعله، والنصب يدل الفاعل والمفعول، وكل ذلك جائز»(
).
رجح أبو علي الفارسي قراءة من قرأ، (أَسَّسَ بُنْيَانَهُ( بفتح والنصب وعلل ذلك بقوله: «ويدل على ترجيح هذا الوجه اتفاقهم على قوله: (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ(»(
).

ويوافقه الطبري قائلا: «هما قراءتان متفقتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ، غير أن قراءته بتوجيه الفاعل إلى (مِنْ(، إذ كان هو المؤسس أعجب إليّ»(
). وقال: القرطبي: «هي اختيار أبي عبيد لكثرة من قرأ به، وأن الفاعل سمي به»(
).
(186/11) الاختلاف في (فَيَقْتُلُونَ( و(وَيُقْتَلُونَ( من قوله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( الآية (111).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في قوله عز وجل: (فَيَقْتُلُونَ( و(وَيُقْتَلُونَ(، فقرأ الأخوان: (فَيُقْتُلُونَ( بضم الياء و(وَيَقْتَلُونَ( بفتح الياء، وقرأ الباقون: (فَيَقْتُلُونَ( بفتح الياء، و(وَيُقْتَلُونَ( بضم الياء(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 هنَا قاتَلُوا أخِّرْ شِفاءً وبعْدُ فِي 

بَراءَة أخِّرْ يَقْتُلون شمَردَلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 الوجه في قراءة الأخوان: (فَيُقْتُلُونَ( و(وَيَقْتَلُونَ( بالضم والفتح يبدأ المفعولين قبل الفاعلين، هو مدح؛ لأنهم يَقْتلون بعد أن يُقْتل منهم، كما أن قوله: (فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ((
) أي: ما وَهن من بقي منهم لقتل من قُتِل من الرِّبِّيّين.

والوجه في قراءة من قرأ (فَيَقْتُلُونَ( و(وَيُقْتَلُونَ( بالفتح والضم، قدم الفعل المسند إلى الفاعل، على الفعل المسند إلى المفعول، فلأنهم يقتلون أولا في سبيل الله ويُقتلون، ولا يَقْتلون إذا قُتلوا. وقال: ابن زنجلة: «وإذا أخبر عنهم وبدأ بأنهم قد قُتلِوا فمحال أن يَقْتلوا بعد هلاكهم، هذا ما يوحيه ظاهر الكلام»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

 بعد أن شرع سبحانه في شرح فضائح المنافقين وقبائحهم، لسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، فلما تمم ذلك الشرح والبيان وذكر أقسامهم، وفرع على كل قسم ما كان لائقاً به، عاد إلى بيان فضيلة الجهاد وحقيقته فقال: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ( وذكر الشراء تمثيل، كما في قوله: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى((
) وقد مثل سبحانه للمجاهدين بالجنة؛ لبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله بالشراء، وأصل الشراء بين العباد وهو إخراج الشيء عن الملك بشيء آخر مثله أو دونه أو أنفع منه، فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم من الله بالجنة التي أعدها للمؤمنين أي: بأن يكونوا من جملة أهل الجنة، وممن يسكنها فقد جادوا بأنفسهم، وهي أنفس الأعلاق، والجود بها غاية الجود، وجاد الله عليهم بالجنة، وهي أعظم ما يطلبه العباد، ويتوسلون إليه، بالأعمال، والمراد بالأنفس هنا؛ أنفس المجاهدين. والأموال؛ ما ينفقونه في الجهاد.
ثم قال: (يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ( وهذا بيان للبيع الذي يقتضيه الإشتراء المذكور. ثم بين هذه المقاتلة في سبيله بقوله: (فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ( والمراد أنهم يقدمون على قتل الكفار في الحرب ويبذلون أنفسهم في ذلك، فإن فعلوا فقد استحقوا الجنة، وإن لم يقع القتل عليهم بعد البلاء في الجهاد والتعرض للموت بالأقدام على الكفار. وقرأ الجمهور (فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ( بالفتح والضم، وهو ظاهر؛ لأن المعنى: أنهم يقتلون الكفار، ولا يرجعون عنهم إلى أن يصيروا مقتولين، وقراءة الأخوان: (فَيُقْتُلُونَ وَيَقْتَلُونَ( بالضم والفاتح، بتقديم المفعول على الفاعل، فالمعنى: أن طائفة كبيرة من المسلمين، وإن صاروا مقتولين لم يعد ذلك رادعاً للباقين عن المقاتلة، بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع الأعداء، مقاتلين لهم بقدر الامكان ثم.
ثم قال تعالى: (وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ( وهو إخبار منه سبحانه أن فريضة الجهاد واستحقاق الجنة بها، قد ثبت الوعد بها من الله عز وجل في التوراة والإنجيل كما وقع في القرآن الكريم، وقوله: (وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ( أي: لا أحد أوفي بعده من الله، قال الشوكاني: «وفي هذا من تأكيد الترغيب للمجاهدين في الجهاد، والتنشيط لهم على بذل الأنفس والأموال ما لا يخفى، فإنه أولا أخبر بأنه قد اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم أخبر ثانياً بأنه وعد بذلك في كتبه المنزلة، ثم أخبر بأنه بعد هذا الوعد الصادق لا بد من حصول الموعود به فإنه لا أحد أوفى بعده من الله سبحانه وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد».
ثم زادهم سبحانه سروراً وحبوراً فقال: (فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ( أي: أظهروا السرور بذلك، والبشارة: هي إظهار السرور، والإشارة بقوله: (وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( أي: الجنة، ووصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بـ(الْعَظِيمُ( يدل على أنه فوز لا فوز مثله(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوّب أبو علي الفارسي قراءة حمزة والكسائي وعلل ذلك بقوله: «كان حسناً؛ لأن المعطوف بالواو يجوز أن يكون أولا في المعنى: وإن كان مؤخراً في اللفظ، وليس العطف بها كالعطف بالفاء»(
) وقال ابن زنجلة: «قال أحمد بن يحيى: هذه القراءة أبلغ في المدح؛ لأنهم يقاتلون بعد أن يقتل منهم»(
).
(187/12) الاختلاف في (يَزِيغُ( من قوله عز وجل (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( الآية (117).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الياء والتاء من قوله عز وجل: (يَزِيغُ(، فقرأ حمزة وحفص: (يَزِيغُ( بالياء، وقرأ الباقون: (تَزِيغُ( بالتاء(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 يَزِيغُ عَلَى فصْل يَرَوْنَ مُخاطَب

فَشا ومَعِي فِيهَا بِيَاءَيْن حُمِّلا(
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 الزَّيْغُ: المَيْلُ، وبابه (باع)، يقال: زَاغَ يَزِيغُ زَيْغاً وزَيَغَاناً وزُيُوغاً وزَيْغُوغةً وأَزغْتُه أنا إزاغةً، وهو زَائِغُ من قومٍ زاغةٍ؛ إذا مال، وفي حديث الدعاء (وَلا تُزِغْ قَلْبِي((
) أي: لا تُميِّله عن الإيمان(
).
الوجه في قراءة من قرأ (يَزِيغُ( بالياء؛ أنه حمله على تذكير (كَادَ(، كما قال: (وَقَالَ نِسْوَةٌ((
)، وفي (كَادَ( إضمار الحديث، فارتفعت (القلوب) بـ (يَزِيغُ(، ولأجل هذا الإضمار جاز أن يلي (يَزِيغُ( بِـ(كَادَ(، كأن ذلك المضمر حال بينهما، وصار (يَزِيغُ قُلُوبُ( خبر (كَادَ(، وأضاف ابن خالويه قائلا: «أو لأنه جمعٌ ليس لتأنيثه حقيقه»(
).

والوجه في قراءة من قرأ (تَزِيغُ( بالتاء؛ أنه أراد تقديم الـ(قُلُوبُ( قبل الفعل فدل بالتاء على التأنيث؛ لأنه جمع، وقال مكي: «أنث لتأنيث الجماعة، كما قال: (قَالَتْ الأَعْرَابُ((
)» وقال ابن زنجلة: «حجة التاء قوله: (وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا((
) ولم يقرأ أحد بالياء في هذا الموضع»(
).
ثالثاً: المعنى العام للآية:

 لما استقصى سبحانه في شرح أحوال غزوة تبوك، وبين أحوال المتخلفين عنها، وأطال القول في ذلك، عاد في هذه الآية إلى شرح ما بقي من أحكامها، ومن بقية تلك الأحكام ما صدر عن النبي ( نوع زلة جارية مجرى ترك الأولى، وصدر أيضاً عن المؤمنين نوع زلة، فذكر تعالى أنه تفضل عليهم وتاب عليهم في تلك الزلات، فقال: (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ( أي: لقد تاب عن النبي ( فيما وقع منه من الإذن في التخلف، وكذلك تاب سبحانه عن المهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوه من الذنوب.
ثم وصف سبحانه المهاجرين والأنصار بأنهم (الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ( ولم يتخلفوا عنه، وساعة العسرة\ح هي غزوة تبوك، فإنهم كانوا في عسرة شديدة، فالمراد بالساعة، جميع أوقات تلك الغزوة ولم يرد ساعة بعينها، والعسرة: صعوبة الأمر، قوله: (مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ( معنى (يَزِيغُ(؛ أي: تميل وتعدل عن الحق وتترك المناصرة والممانعة(
). وقال الشوكاني: «(يَزِيغُ( تعلق بالجهد والمشقة والشدة»، وقرأ حمزة والكسائي (يَزِيغُ( بالياء لتقدم الفعل، وقرأ الجمهور (تَزِيغُ( لتأنيث القلوب.
وفي تكرير التوبة عليهم بقوله: (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ(؛ تأكيد ظاهر واعتناء بشأنها، والمراد أنه تاب عليهم لكيدودتهم، (إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ( وهما صفتان لله تعالى، وهو استئناف تعليلي فإن الرأفة والرحمة من دواعي التوبة والعفو(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 رجح مكي قراءة الجماعة (تَزِيغُ( بالتاء، قائلا: «هو الاختيار؛ لأن الجماعة عليه»(
).

(188/13) الاختلاف في (يَرَوْنَ( من قوله عز وجل: (أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ( الآية (126).

أولا: أوجه اختلاف القراءات: 

 اختلفوا في الياء والتاء من قوله عز وجل: (يَرَوْنَ(، فقرأ حمزة وحده: (تَرَوْنَ( بالتاء، وقرأ الباقون: (يَرَوْنَ( بالياء(
).
وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:

 يَزِيغُ عَلَى فصْل يَرَوْنَ مُخاطَب

فَشا ومَعِي فِيهَا بِيَاءَيْن حُمِّلا (
) 

ثانياً: توجيه القراءات: 

 الرُّؤية بالعين: تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم: تتعدى إلى مفعولين، يقال: رأى زيداً عالماً، ورأى رأْياً ورُؤْيةً وراءةً مثل راعةً، وقال ابن سيدة: «الرُّؤْية: النظر بالعين والقلب»(
).
الوجه في قراءة من قرأ (تَرَوْنَ( بالتاء؛ أنه جعل الخطاب للنبي (، فدلّ بالتاء على ذلك، وأدخل أمته معه في الرؤية، أي: أنتم معشر المؤمنين؛ أنهم يفتنون؛ يعني المنافقين، فنبَّه المسلمون على قلة اعتبارهم واتعاظهم(
).

والوجه في قراءة من قرأ (يَرَوْنَ( بالياء؛ أنه أراد أن يجعل الفعل لهم، ودلّ بالياء على الغيبة؛ أي: أولا يرى المنافقون أنهم يُمتحنون؛ أي: يمتحنون بالمرض كل عام مرة أو مرتين، قال مكي: «في الكلام معنى التوبيخ لهم، والتقريع على تماديهم في نفقاتهم مع ما يرون من الفتن والمحق في أنفسهم، فلا يتوبون من نفاقهم»(
).

ثالثاً: المعنى العام للآية:

لما بين سبحانه أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون، وذلك دليل على عذاب الآخرة، بين أنهم لا يتخلصون في كل عام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا، فقال:  (أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ( الهمزة للإنكار والتوبيخ، والواو للعطف على مقدر؛ أي: لا ينظرون ولا يرون، وقرأ الجمهور (يَرَوْنَ( بالياء، خبراً عن المنافقين، وقرأ حمزة (تَرَوْنَ( بالتاء؛ خبراً عنهم وخطاباً للمؤمنين، قال الرازي: «فعلى قراءة المخاطبة؛ كان المعنى: أن المؤمنين نبهوا على إعراض المنافقين عن النظر والتدبر، ومن قرأ على المغايبة؛ كان المعنى: تفريع المنافقين بالإعراض عن الاعتبار بما يحدث في حقهم من الأمور الموجبة للاعتبار» ومعنى (يُفْتَنُونَ( يختبرون، قوله: (ثُمَّ لا يَتُوبُونَ( بسبب ذلك (وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ( وهذا تعجيب منه سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين، وتصلبهم في النفاق، وإهمالهم للنظر والاعتبار.
قال أبو السعود: «في قوله: (مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ( المراد مجرد التكثير، لا بيان الوقوع حسب العدد المذكور»(
).

رابعاً: ترجيح القراءات: 

 صوب أبو منصور الأزهري كلتا القراءتين, قائلا: «والمعنيان متقاربان»(
)، بينما رجح مكي قراءة من قرأ بالياء، معللا ذلك بقوله: «لأن الجماعة عليه، ولأن رؤيتهم لما يحلّ بهم أعظم في الحجة عليهم من رؤية غيرهم لما يحل بهم»(
)، ويوافقه الطبري قائلا: «والصواب عندنا من القراءة في ذلك، الياءُ، وعلى وجه التوبيخ من الله لهم؛ لإجماع الحجة من قرأة الأمصار عليه، وصحة معناه»(
).
(�) وهي: التوبة، المقشقشة، المبعثرة، المخزية، الفاضحة، المثيرة، الحافرة، المنكلة، المدمدمة، سورة العذاب؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين، وهي تقشقش من النفاق؛ أي تبرئ منه، وتبعثر عن أسرار المنافقين؛ فتبحث عنها وتثيرها، وتحفر عنها، وتفضحهم، وتنكلهم، وتشرد بهم، وتخزيهم، وتدمدم عليهم، وعن حذيفة: «إنكم تسمونها سورة التوبة، وإنما هي سورة العذاب، والله ما تركت أحدا إلا نالت منه». انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/79).


(�) التوبة، الآيتان (117ـ118).


(�) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب حج أبي بكر ( بالناس في سنة تسع، (5/332).


(�) انظر نصه في ص()


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (7/56ـ58)، تفسير الجلالين، ص(239)، تفسير ابن كثير، (3/346ـ347)، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(187ـ190).








(�) جواهر البيان في تناسب سور القرآن، ص(33).


(�) الأنفال، الآية (58).


(�) الأنفال، الآية (60).


(�) التوبة الآية (46).


(�) وذلك قوله: (وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ( الآيات، (3ـ5).


(�) وذلك قوله: (وَاعْلَمُواْ( الآية (60).


(�) أسرار ترتيب القرآن، ص(107).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (118)، كتاب السبعة، ص (312)، النشر، (2/278)، الإتحاف، (240).


(�) انظر: المتن، ص (57)، الوافي، ص (281).


(�) انظر: لسان العرب، (13/21)، مختار الصحاح، ص (26)، المصباح المنير، (1/24).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، (5/87).


(�) انظر: لسان العرب، (13/462)، مختار الصحاح، ص (744)، المصباح المنير، (2/682).


(�) التوبة، الآية (10).


(�) انظر: الكشف، (1/500)، الحجة: ابن زنجلة، ص (315)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/316).


(�) التوبة، الآية (7).


(�) التوبة، الآية (13).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/316)، كتاب معاني القراءات، ص (204)، الحجة: ابن خالويه، ص (174).


(�) يعنى قرابة، بلغة قريش، انظر: اللغات في القرآن، ص (27).


(�) غريب القرآن وتفسيره، ص (72).


(�) قال القرطبي: «استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين، إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه مالا يليق به، أو يتعرض بالاستخفاف على ما هو من الدين، لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه»، وقال ابن المنذر: «أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي ( عليه القتل»، وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وهو مذهب الشافعي». انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/82).


(�) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، ص (227).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/329ـ331)، فتح القدير، (2/341)، الجامع لأحكام القرآن، (8/81ـ86)، تفسير أبي السعود، (4/47ـ48)، التفسير الكبير، (14/232ـ234).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/316).


(�) الكشف، (1/500).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص (315).


(�) الحجة: ابن خالويه، ص (174).


(�) تفسير الطبري، (6/330ـ331).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (118)، كتاب السبعة، ص (313)، النشر، (2/278)، الإتحاف، ص (240).


(�) أشار الناظم بكلمة (حق) إلى ابن كثير وأبو عمرو، انظر: المتن، ص (57)، الوافي، ص (281).








(�) الآراب جمع إرْب: وهو العضو الموفَّر الكامل الذي لم ينقص منه شيء، ويقال لكل عضو إرْبٌ، والمراد بالسبعة: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. انظر: لسان العرب، (1/209ـ210).


(�) سبق تخريجه في ص(    ).


(�) البقرة، الآية (114).


(�) انظر: لسان العرب، (3/204)، مختار الصحاح، ص (286)، المصباح المنير، (1/266).


(�) التوبة، الآية (19).


(�) الأنفال، الآية (34).


(�) التوبة، الآية (29).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/317)، الحجة: ابن خالويه، ص (174).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (174)، الحجة: ابن زنجلة، ص (316).





(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/317)، الكشف، (1/500).


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، (8/89).





(�) قال القرطبي:«قوله: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ( دليل على أن الشهادة لعُمّار المساجد بالإيمان صحيحة؛ لأن الله سبحانه ربطه بها، وأخبر عنه بملازمتها وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المساجد فحسِّنوا به الظن. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (: (إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ( أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم (2542)». الجامع لأحكام القرآن، (8/90).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/334ـ335)، فتح القدير، (2/343ـ344)، الجامع لأحكام القرآن، (8/89ـ91)، تفسير أبي السعود، (4/50ـ51)، التفسير الكبير، (15/6ـ11).


(�) الكشف، (1/500).


(�) تفسير الطبري، (6/335).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/89)، فتح القدير، (2/344).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (118)، كتاب السبعة، ص (313)، النشر، (2/278ـ279)، الإتحاف، ص (241).


(�) أشار الناظم بحرف (الصاد) من قوله: «صِدْقٌ» إلى شعبة، وهو الذي قرأ بالجمع، انظر: المتن، ص (57)، الوافي، ص (282).


(�) انظر: لسان العرب، (4/574)، مختار الصحاح، ص (434)، المصباح المنير، (2/411).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/318)، الكشف، (1/500).


(�) وهي قوله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ( الآية (23)، وقال أبو السعود: «لم يذكر الأبناء والأزواج فيها؛ لأن موالاة الأبناء والأزواج غير معتادة، بخلاف المحبة»، تفسير أبي السعود، (4/54).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/339ـ340)، فتح القدير، (2/346ـ347)، الجامع لأحكام القرآن، (8/94ـ96)، تفسير أبي السعود، (4/54ـ55)، التفسير الكبير، (15/18ـ19).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/318).


(�) الكشف، (1/500).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (118)، كتاب السبعة، ص (314)، النشر، (2/279)، الإتحاف، ص (242).


(�) أشار الناظم بكلمة (صحاب) إلى حمزة والكسائي وحفص، وهم الذين قرؤوا (يُضَلُّ( بضم الياء وفتح الضاد؛ وقوله: «ولم يخشوا هناك مضللا» معناه أن الأخوان وحفص ومن قرأ بقراءتهم لا يخافون من ينسب إليهم الضلال ويعيبهم في قراءتهم، انظر: المتن، ص (58)، الوافي، ص (282).


(�) انظر ذلك في ص (    ).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (318)، الكشف، (1/503)، الحجة:، ابن خالويه، ص (175).


(�) انظر: الكشف، (1/502)، كتاب معاني القراءات، ص (208)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/324)، الحجة: ابن زنجلة، ص (319).


(�) نَسَأ النَسئَ نسؤه نسأً وأنْسأه: أخره، والاسم: النَّسيئة والنسيئ. انظر: لسان العرب، (1/166).


(�) قال الجوهري: «السنة الكبيسة التي يسترق لها يوم، وذلك من كل أربعة سنين». لسان العرب، (6/191).


(�) المائدة، الآية (2).


(�) التوبة، الآية (5).


(�) قال الشوكاني: «قد وقع الخلاف في أول من فعل ذلك فقيل هو رجل من بني كنانة يقال له: حذيفة بن عتيد ويلقب القلمس، وفيه يقول الشاعر: (ومنا ناسيء الشهر القلمس)، وقيل هو عمرو بن لحيّ، وقيل هو نعيم بن ثعلبة من بني كنانة» فتح القدير، (2/359). 


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/368ـ372)، فتح القدير، (2/358ـ359)، الجامع لأحكام القرآن، (8/136ـ139)، تفسير أبي السعود، (4/64ـ65)، التفسير الكبير، (15/55ـ58).


(�) تفسير الطبري، (6/369).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/324).


(�) التفسير الكبير، (15/57).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/139)، فتح القدير، (2/359).


(�) كتاب التيسير، ص (170)، كتاب السبعة، ص (314ـ315)، النشر، (2/279)، الإتحاف، ص(242ـ243).


(�) أشار الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شاع» إلى حمزة والكسائي. انظر: المتن، ص (58)، الوافي، (282).


(�) الأحقاف، الآية (16).


(�) انظر: لسان العرب، (11/45)، المصباح المنير، (2/488).


(�) البقرة، الآية (275).


(�) هود، الآية (67).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/325)، الكشف، (1/503)، الحجة: ابن زنجلة، ص (319)، كتاب معاني القراءات، ص (29).


(�) الآية (53).


(�) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند باقي الأنصار، (2/262).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/390)، فتح القدير، (2/374)، الجامع لأحكام القرآن، (8/163)، تفسير أبي السعود، (4/74)، التفسير الكبير، (15/89ـ90).


(�) الكشف، (1/503).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (118)، كتاب السبعة، ص (315)، النشر، (2/280)، الإتحاف، ص (243).


(�) أشار الناظم بحرف (الفاء) من قوله: «فأقبلا» إلى حمزة، انظر: المتن، ص (58)، الوافي، ص (282).


(�) انظر ذلك في ص (    ).


(�) انظر: الكشف، (1/504)، الحجة: ابن زنجلة، ص (320)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/329).


(�) الأنبياء، الآية (107).


(�) انظر: الكشف، (1/503ـ504)، الحجة: ابن خالويه، ص (176)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/329).


(�) لم أقف على ترجمة له.


(�) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(248).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/405ـ407)، فتح القدير، (2/375ـ376)، الجامع لأحكام القرآن، (8/192ـ193)، تفسير أبي السعود، (4/77ـ78)، التفسير الكبير، (15/115ـ118).


(�) تفسير الطبري، (6/406).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/193)، فتح القدير، (2/376).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (118)، كتاب السبعة، ص (315ـ316)، النشر، (2/280)، الإتحاف، ص (243).


(�) انظر: المتن، ص (58)، الوافي، ص(282).


(�) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، (1/4).


(�) أخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، حديث رقم (3839).


(�) انظر: لسان العرب، (15/72ـ73)، مختار الصحاح، ص (442ـ443)، المصباح المنير، (2/419).


(�) انظر: لسان العرب، (1/585)، المصباح المنير، (2/398).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأئمة المضلين، حديث رقم (2155).


(�) انظر: لسان العرب، (9/226)، مختار الصحاح، ص (400)، المصباح المنير، (2/380).


(�) البقرة، الآية (52).


(�) انظر: الكشف، (1/504)، الحجة: ابن خالويه، ص (176)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/330).


(�) انظر: الكشف، (1/504)، كتاب معاني القراءات، ص (211)، الحجة: ابن زنجلة، ص (320).


(�) الآية (65).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/410)، فتح القدير، (2/377ـ378)، الجامع لأحكام القرآن، (8/198ـ199)، تفسر أبي السعود، (4/80)، التفسير الكبير، (15/123ـ126).


(�) الكشف، (1/504ـ505).


(�) التفسير الكبير، (15/124).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (19)، كتاب السبعة، ص (316)، النشر، (2/280)، الإتحاف، ص (244).


(�) أشار الناظم بكلمة (حَقٌ) إلى ابن كثير وأبي عمرو، وأحترز بقوله: «مع ثانٍ فتحها» عن الموضع الأول فيها، وهو (الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ( الفتح الآية (6) وعن الموضع الثالث فيها وهو (وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ( الفتح الآية (12). انظر: المتن، ص (58)، الوافي، ص (283).


(�) انظر: لسان العرب، (1/95ـ97)، مختار الصحاح، (319)، المصباح المنير (1/298).


(�) النحل، الآية (27).


(�) انظر: الكشف، (1/505)، الحجة: ابن خالويه، ص (177)، الحجة: ابن زنجلة ص (321).


(�) الفتح، الآية (12).


(�) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(177)، الكشف، (1/505).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/451ـ452)، فتح القدير، (2/396)، الجامع لأحكام القرآن، (8/234)، تفسير أبي السعود، (4/95)، التفسير الكبير، (15/166ـ167).


(�) الفتح، الآية (6).


(�) الكشف، (1/505).


(�) تفسير الطبري، (6/452).


(�) التفسير الكبير، (15/167).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (119)، كتاب السبعة، ص (317)، النشر، (2/281)، الإتحاف، ص (244).


(�) أشار الناظم بحرف (الشين) من قوله: «شذا» إلى حمزة والكسائي، وبحرف (العين) من قوله: «علا» إلى حفص، انظر: المتن، ص (58)، الوافي ص (283).


(�) انظر ذلك في ص (    ).


(�) الأنعام، الآية (162).


(�) انظر: الكشف، (1/505ـ506)، الحجة: ابن خالويه، ص (177)، الحجة: ابن زنجلة، ص (322ـ323).


(�) لقمان، الآية (19).


(�) الآية (99).


(�) انظر: الكشف، (1/506)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/335 ـ 336)، الحجة: ابن خالويه، (127).


(�) قال الشوكاني: «مجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال»، فتح القدير، (2/399).


(�) قال القرطبي: «وهذا أصلٌ في كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق بالبركة، روي مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى( سبق تخريجه في ص (   )». انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/249).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/463ـ465)، فتح القدير، (2/398ـ400)، الجامع لأحكام القرآن، (8/244ـ250)، تفسير أبي السعود، (4/97ـ99)، التفسير الكبير، (15/172ـ184).


(�) كتاب معاني القراءات، ص (214).


(�) تفسير الطبري، (6/465).


(�) الأنعام، الآية (72).


(�) لقمان، الآية (27).


(�) سبأ، الآية (37).


(�) الأحزاب، الآية (35).


(�) التفسير الكبير، (15/180).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (119)، كتاب السبعة، ص (318)، النشر، (2/281)، الإتحاف، ص (244).


(�) أشار الناظم بكلمة (عم) إلى نافع وابن عامر. انظر: المتن، ص (58)، الوافي، ص (283ـ284).


(�) الحسُّ في هذا الموضع الشر، والأسُّ الأصل، يقول: ألصقوا الشر بأصول من عاديتم أو عاداكم. لسان العرب، (6/6).


(�) انظر: لسان العرب، (6/6)، مختار الصحاح، ص (16)، المصباح المنير، (1/14ـ15).


(�) انظر: لسان العرب، (14/94)، مختار الصحاح، ص (66)، المصباح المنير، (1/62).


(�) التوبة، الآية (108).


(�) انظر: الكشف، (1/507)، الحجة: ابن خالويه، ص (178).


(�) الآية (110).


(�) انظر: الكشف، (1/507)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/337)، الحجة: ابن زنجلة، (324).


(�) غريب القرآن، ص (75ـ76).


(�) قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدئ بنية تقوى الله تعالى والقصد لوجهه الكريم فهو الذي يبقى ويسعد به صاحبه، ويصعد إلى الله ويرفع إليه، ويخبر عنه بقوله: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ( الرحمن (27)، ويخبر عنه أيضاً بقوله: (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ( الكهف (46)». انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/265).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/478ـ479)، فتح القدير، (2/402ـ404)، الجامع لأحكام القرآن، (8/263ـ265)، تفسير أبي السعود، (4/101ـ103)، التفسير الكبير، (15/194ـ197).


(�) كتاب معاني القراءات، ص (125).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/337).


(�) تفسير الطبري، (6/478).


(�) الجامع لأحكام القرآن، (8/263).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (120)، كتاب السبعة، ص (319)، النشر، (2/246)، الإتحاف، ص (245).


(�) أشار الناظر بحرف (الشين) من قوله: «شِفاءً» إلى حمزة والكسائي، وأيضاً في سورة آل عمران: (وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا( الآية (195)، حيث قرآ (وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا( بيدآن بالفعل المبني للمفعول به قبل الفعل المبني للفاعل، والشمردل: الكريم: انظر: المتن، ص (47)، الوافي، ص (282).


(�) آل عمران، الآية (146).


(�) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (2/342ـ343)، الحجة: ابن زنجلة، ص (325).


(�) البقرة، الآية (16).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/481ـ482)، فتح القدير، (2/407ـ409)، الجامع لأحكام القرآن، (8/267ـ269)، تفسير أبي السعود، (4/104ـ106)، التفسير الكبير، (15/198ـ202).


(�) الحجة: أبو علي الفارسي، (2/59).


(�) الحجة: ابن زنجلة، ص (187).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (120)، كتاب السبعة، ص (319)، النشر، (2/281)، الإتحاف، ص (245).


(�) أشار الناظم بحرف (العين) من (علي) إلى حفص، وبحرف (الفاء) من قوله: «فصل» إلى حمزة. انظر: المتن، ص (58)، الوافي، ص (284).


(�) نص الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( أخرجه أبو داود كتاب الأدب، باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل، حديث رقم (4402).


(�) انظر: لسان العرب، (8/432)، مختار الصحاح، ص (280)، المصباح المنير، (1/261).


(�) يوسف، الآية (30).


(�) انظر: الكشف، (1/510)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/345)، الحجة: ابن خالويه، ص (178).








(�) الحجرات، الآية (14).


(�) المائدة، الآية (113).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (178)، الكشف، (1/510)، الحجة: ابن زنجلة، ص (326).


(�) غريب القرآن، ص (79).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/501ـ502)، فتح القدير، (2/412ـ413)، الجامع لأحكام القرآن، (8/277ـ281)، تفسير أبي السعود، (4/108ـ109)، التفسير الكبير، (15/213ـ216).


(�) الكشف، (1/510ـ511).


(�) انظر: كتاب التيسير، ص (120)، كتاب السبعة، ص (319)، النشر، (2/281)، الإتحاف، ص (245).


(�) أشار الناظم بحرف (الفاء) في قوله: «فشاء» إلى حمزة، انظر: المتن، ص (58)، الوافي ص (284).


(�) انظر: لسان العرب، (14/291)، مختار الصحاح، ص (266)، المصباح المنير، (1/247).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، ص (178)، كتاب معاني القراءات، ص (216)، الحجة: ابن زنجلة، ص (326).


(�) انظر: الحجة: ابن خالويه، (178)، الحجة: أبو علي الفارسي، (2/343)، الكشف، (509).


(�) انظر: تفسير الطبري، (6/519 ، 521)، فتح القدير، (2/418)، الجامع لأحكام القرآن، (8/299)، تفسير، أبي السعود، (4/113)، التفسير الكبير، (15/232ـ233).


(�) كتاب معاني القراءات، ص (216).


(�) الكشف، (1/509ـ510).


(�) تفسير الطبري، (1/519).
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